
 الــجــزائـــر فـي الــتــضــخــم مــن للـحـــد الـــمـــتـــبــعـــة الــســيـــاســـات 

 2112 ( جوان1) 12العدد                            023مجلة الاقتصاد الصناعي                             

 الــســيـــاســـات الـــمـــتـــبــعـــة للـحـــد مــن الــتــضــخــم فـي الــجــزائـــر
 4102-0991دراسة تحليلية للفترة 

 الحاج لخضر 0جامعة باتنة ي . سمية بلقاسمد
 4مبارك جامعة قسنطينة  بوعشة .أ.د

                                  
 ص:ـــخـــلــم

تعتبر الحكومة الجزائرية استقرار الأسعار أحد أهم أهدافها، ولذلك فإنها تسعى جاهدة أن تضع     
 وعليه تسعى هذه الدراسة لتحليل أهم السياسات التي .الحلول الفعالة والجذرية لمشكلة التضخم

، والنتيجة التي تم التوصل 4102-0991اتبعتها الجزائر للحد من معدلات التضخم خلال الفترة 
إليها هي أن هاته السياسات تركز على معالجة التضخم من الجانب النقدي، إلا أن سبب التضخم 

قطاع لي بسبب هشاشة بنية الاقتصاد الوطني، تبعيته لفهو من النوع الهيك ليس نقديا بالكامل،
المحروقات، عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، انتشار السوق الموازي، الاحتكارات، وغيرها من المشاكل 
الهيكلية، مما يؤدي لفشل السياسات النقدية والمالية في تحقيق أهدافها وظهور بوادر التضخم كانعكاس 

قيق كم في الأسباب النقدية المنشئة للتضخم أمر مطلوب لكنه غير كاف لتحوعليه فالتحلهذا الفشل. 
ناتج من وبالتالي يستوجب تنويع الاستقرار دائم الأسعار ما لم يتم القضاء على الأسباب الأخرى، 

أجل خلق سلع وخدمات تمكن العرض الكلي من مواجهة الطلب الكلي المتزايد، محاربة اختلالات 
قليص محاولات تبالإضافة إلى  رد الاعتبار للجباية العادية،ة، إصلاح النظام الضريبي و الأسواق الداخلي

لتضخم الاستمرار في مواجهة امع  ومكافحة التوجه للسوق غير الرسمية، الغش والتهرب الضريبي
 بالأدوات الموجودة.

Résumé : 

    Le gouvernement algérien considère la stabilité des prix comme l'un 

des objectifs les plus importants, Par conséquent, il cherche à établir des 

solutions efficaces et radicales au problème de l'inflation, Ainsi, cette 

étude vise à analyser les politiques les plus importantes menées par 

l'Algérie pour lutter contre les taux d'inflation au cours de la période 

1990-2014. 
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   On a conclu que ces politiques axent sur le traitement de l’inflation 

coté monétaire, mais la cause de l'inflation n’est pas entièrement 

monétaire, elle est de type structurel en raison de la fragilité de la 

structure de l'économie nationale, de sa dépendance au secteur 

hydrocarbures, de l’inflexibilité du secteur productif, de la prolifération 

du marché parallèle, des monopoles, et aussi, d'autres problèmes 

structurels. Ce qui conduit à l'échec des politiques monétaires et 

budgétaires pour atteindre leurs objectifs et à l’apparence de l'inflation 

comme étant un reflet de cet échec. 

   Alors, cela nécessite la diversification de la production afin de créer 

des produits et des services qui permettent à l’offre totale de faire face à 

la demande globale croissante, une lutte contre le déséquilibre des 

marchés intérieurs, une réforme du système fiscal, une réduction des 

tentatives de la fraude et de l'évasion fiscale, et en plus une lutte contre 

l’orientation au marché informel,  tout en continuant à lutter contre 

l'inflation avec les outils existants. 

 
 تــــمــــهـــــيـــــد:

يعتبر التضخم من أهم الظواهر المؤثرة في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وهو     
يدل على فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة بالبلد، لما له من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة والتي 

از الأسعار في عملية جهتختلف تبعا لنوعية التضخم السائد ودرجته، حيث يؤدي التضخم إلى تدهور 
تخصيص وتوزيع الموارد في الاقتصاد الوطني الشيء الذي يبعد هذا الجهاز عن الرشادة الاقتصادية، 
تدني كفاءة العملة في قيامها بوظائفها، ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، تفشي الرشوة والفساد 

ارات خم سلبا على عملية اتخاذ القر الإداري، وأيضا إلى إحداث تشوهات ضريبية، كما يؤثر التض
الاستثمارية من قبل المستثمرين من خلال فساد المناخ الاستثماري، وعلى الاقتصاد الحقيقي من 
خلال تأثيره غير المرغوب فيه على الكفاءة الاقتصادية عن طريق تعبئة الموارد الاقتصادية وإمكانية 

مع. وعليه نتا،، وعلى الدخل وتوزيع الثروة في امجتاستخدامها في غير صالح الاقتصاد، على هيكل الإ
فإن وجود التضخم في الاقتصاد الوطني يعني فشل السياسات الاقتصادية في تحقيق أهم أهدافها، 
لذلك تسعى مختلف الدول بما فيها الجزائر إلى إتباع عدة سياسات لمكافحة التضخم أو على الأقل 

يجة ارتفاع ية الجديدة التي تميزت بفائض في السيولة المصرفية نتالتقليل من معدلاته خاصة في الألف
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الإيرادات النفطية والتي تظل معطلة في ظل غياب سياسات حكومية لتنويع الاقتصاد وتوسيع قدرته 
 الاستيعابية، مما يجعلنا نطرح الإشكالية التالية:

تها ئري؟ وما مدى نجاعما هي أهم السياسات المتبعة لمكافحة التضخم في الاقتصاد الجزا
 في تحقيق أهدافها؟
 للإجابة على الإشكالية المطروحة تم صياغة الفرضيات التالية:

تلة للتحكم في نمو الك وتقنيات في سحب السيولة، قامت الجزائر باستحداث عدة أدوات -
 والتي كان لها آثار إيجابية.النقدية، 

ة مة لمكافحة التضخم إلا أنها تركز على معالجعلى الرغم من الآثار الإيجابية للأدوات المستخد -
التضخم من الجانب النقدي دون معالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتي 

 لها الدور الأكبر في حدوث التضخم.
 تتمثل أهم الأهداف الرئيسية للدراسة فيما يلي: أهــــداف الـــدراســــة:

لتقليل من أو على الأقل ا تضخمالتي تم اتخاذها للحد من معدلات ال سياساتتحليل مختلف ال -
 .نموها

ة، وفيما إذا كانت نتائج فعال تبعةالم سياساتمحاولة معرفة الشروط الواجب توفرها حتى تحقق ال -
 هذه الشروط متوفرة في اقتصادنا الوطني.

توافق مع واقعنا وتتضخم، د من الاقتراح جملة توصيات من أجل الوصول لاستراتيجية فعالة للح -
 الاقتصادي.

ج قصد الوصول إلى معرفة دقيقة لعناصر الإشكالية سيتم التقيد بقواعد المنه الــــمـــــنــهــــج الــــمــــتــــبــــع:
 العلمي )الاستقرائي والاستنباطي( الذي يبدأ باختيار المشكلة وصياغتها في صورة سؤال أو أكثر

ألة بعدها يتم وضع الفرضيات كإجابات محتملة وتخمينات معقولة للمس تحليلي لديكارت(،)المنهج ال
المطروحة، واستقراء الواقع الاقتصادي للظاهرة محل الدراسة، للوصول أخيرا إلى إثبات أو نفي 

 الفرضيات المطروحة.
 تقسيم البحث إلى محورين كما يلي:وسيتم     
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 السياسة النقدية للحد من التضخم:   أدوات -المحور الأول
المتعلق بالنقد والقرض الأهداف النهائية للسياسة النقدية،  00-15من الأمر  53حددت المادة    

وتعددت هذه الأهداف لتشمل هدف تحقيق معدل نمو اقتصادي منتظم في المقام الأول إلى جانب 
 فا  على استقرار العملة خارجيا جعلا فيتحقيق التشغيل الكامل، أما هدف استقرار الأسعار والح

المقام الثاني. وعليه تميزت هذه الأهداف بالتضارب كهدف النمو الاقتصادي والتشغيل مع استقرار 
الأسعار، وعدم إعطاء الأولوية لهدف استقرار الأسعار كهدف أساسي للسياسة النقدية. في المقابل 

ة سابق أهمية كبيرة لاستقرار الأسعار باعتباره هدفا للسياسالمعدل المتمم للأمر ال 12-01أولى الأمر 
النقدية، وأعطى له الأولوية وأبقي على الأهداف الأخرى دون تغيير. إلا أنه يتطلب أن يكون هدف 
استقرار الأسعار هدفا وحيدا للسياسة النقدية لبنك الجزائر خاصة في ظل التوجه نحو استهداف 

ر عدة إجراءات صارمة تخص السياسة النقدية هدفها، هو التخفيف من وقد اتخذت الجزائ 0التضخم.
 التضخم والتحكم فيه، نذكر منها:

إعادة الخصم هي وسيلة يلجأ البنك بموجبها إلى البنك المركزي للحصول معدل إعادة الخصم:  -أولا
حلة سابقة، ويمكن مر على السيولة مقابل التنازل له عن سندات قام هذا البنك ذاته بخصمها للغير في 

أن تكون هذه السندات تجارية أو عمومية، لكن دون أن يتعدى تاريخ استحقاقها مدة معينة تحدد 
مقدر بـ  0999إلى  0990حسب نوع السندات وطبيعتها، ولقد كان معدل الخصم ثابتا منذ 

من معدل عرف تغيرات عديدة وكان أصغر  0999، إلا أنه منذ هذا التاريخ وإلى غاية 3%..4
 4 حففز البنو  التجارية على تعبئة الادخار الخا..لمالفائدة الدائن مما 

ولقد حدد قانون النقد والقرض شروط إعادة الخصم لدى البنك المركزي، فيمكن أن تتم هذه     
 5العملية وفق الصيغ التالية:

 أو من الخار،.إعادة خصم سندات تمثل عمليات تجارية سواء كانت مضمونة من الجزائر  -
إعادة الخصم للمرة الثانية لمستندات تمويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل على  -

أشهر، مع إمكانية تجديد هذه العملية دون أن تتجاوز مهلة  19أن لا تتعدى المدة القصوى لذلك 
 شهرا. 04المساعدة 

لإحداث قروض متوسطة المدى على أن لا  إعادة الخصم للمرة الثانية لسندات مصدرة أساسا -
 15أشهر، يمكن تجديدها دون أن تتعدى المدة الكلية للتجديدات  19تتجاوز المدة القصوى 
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سنوات. لكن هذه العملية لا يقوم بها البنك المركزي إلا إذا كان هدف القروض المتوسطة المعنية تمويل 
 أو تمويل الصادرات، أو إنجاز السكن. إحدى العمليات التالية: تطوير وسائل الإنتا،، 

 0991سنة  %01.3إلى  0999سنة  %3..وقد قام بنك الجزائر برفع معدل الخصم من     
سد الطريق أمام البنو  التجارية لاستعمال طريقة إعادة الخصم، وبالتالي التقليص من  من أجل

كما   0991الخصم منذ  التخفيف من حدة التضخم، ويمكن توضيح تطور معدلالاقتراض ومنه 
 يلي:

 (4102-0991(: تطور معدل الخصم في الجزائر )10)رقم  جدول
 (%المعدل ) السنوات

  إلى غاية إبتداءا من
44/13/0991 51/19/0990 01.3 
10/01/0990 19/12/0992 00.3 
01/12/0992 10/19/0993 03 
14/19/0993 4./19/0999 02 
49/19/0999 41/12/099. 05 
40/12/0999 49/19/099. 04.3 
49/19/099. 0./00/099. 04 
09/00/099. 19/14/0999 00 
19/14/0999 19/19/0999 9.3 
19/19/0999 49/10/4111 9.3 
4./10/4111 40/01/4111 ..3 
44/01/4111 09/10/4114 9 
41/10/4114 50/13/4115 3.3 
10/19/4115 19/15/4112 2.3 
 2 4103ديسمبر  15/4112/.1

Source : Banque d’Algérie, « Bulletin statistique trimesriel », n°23, Decembre 

2015. 

حيث  0993إلى  0991من الجدول السابق يمكن ملاحظة الارتفاع في معدل الخصم من     
إلى غاية الفاتح من أوت،  0993في سنة  %03ليصل إلى  40/13/0991في  %3..انتقل من 
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والهدف من ذلك مكافحة الموجات التضخمية الناجمة عن إفراط البنو  التجارية في منح تسهيلات 
 ائتمانية. إلا أن هذا المعدل عرف تراجعا مستمرا منذ تلك الفترة.

جعل أداة إعادة التمويل المتمثلة في  4110إن ظهور فائض السيولة في السوق النقدية منذ سنة     
ير نشطة، وتجدر الإشـــارة إلــى أن إعــــادة تمويل البنـــو  لــــدى بنـــك الجزائر معدل إعادة الخصم غ

آخر سنة تم فيها إعادة التمويل بـ  4111تعتبر سنة – 4110أصبـــح معدوما إبتداءا من سنة 
في  %2ليصل إلى  %9وعندها أصبح معدل إعادة الخصم أقل من  -مليار دينار 0.1.3

 . 4103تقر على هذه النسبة إلى غاية نهاية سنة ويس 15/2،4112/.
كزي تتمثل عمليات السوق المفتوحة في إمكانية تدخل البنك المر عمليات السوق المفتوحة:  -ثانيا

أشهر وسندات خاصة قابلة  19في سوق النقد لشراء وبيع سندات عمومية تستحق في أقل من 
من الإيرادات العادية  %41على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي لهذه العمليات  3للخصم، أو بمنح قروض،

إلا أن هذا السقف تم التخلي عنه منذ صدور الأمر  9للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة.
 منه. 32المتعلق بالنقد والقرض في المادة  15/00رقم 
، 0999في السوق المفتوحة هي التي أجريت في نهاية سنة وتجدر الإشارة إلى أن العملية الأولى     

بغرض التخفيض من معدلات  %02.92ملايين دينار بمعدل فائدة متوسطة  2وشملت مبلغا قدره 
 التضخم.

ولة تعتبر سياسة الاحتياطي الإجباري أداة فعالة لامتصا. السيمعدل الاحتياطي الإجباري:  -ثالثا
دثها نمو الكتلة النقدية في الجزائر، وهي من الآليات الرقابية التي استح الفائضة لدى البنو  ومعالجة

 %49وحدد فيها صلاحيات بنك الجزائر في فرض هذه النسبة بقيمة لا تتعدى  91/01القانون 
إلا في الحالات الضرورية المنصو. عليها قانونا، وفوض له استخدامها كأداة للسياسة النقدية. إلا 

المعدل والمتمم للقانون السابق لم يذكر هذه الأداة بصورة مباشرة، غير أن بنك  15/00أن الأمر 
، والتي حدد من خلالها خضوع مختلف الودائع 4112الجزائر أعاد تقنينها عبر تعليمة صادرة عنه سنة 

من دون استثناء وبالأسلوب نفسه.  %03لمعدل الاحتياطي الإجباري الذي يمكن أن يصل إلى 
إلى ذلك يتضمن تطبيق هذه السياسة في الجزائر منح بنك الجزائر عائدا على الاحتياطات بالإضافة 

 .الإجبارية في شكل فائدة يتم احتسابها انطلاقا من حجم الاحتياطات، ومدة مكوثها لدى البنك.
 كما يلي:  4110ويمكن توضيح تطور معدل الاحتياطي الإجباري ابتداءا من سنة 
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 (4102-4110معدل الاحتياطي الإجباري ) (: تطور14)رقم  جدول
 معدل الاحتياطي الإجباري السنوات

(%) 
 حجم الاحتياطي الإجباري

 )مليار دينار(
4110 5 25.3 
4114 2.43 019.3 
4115 9.43 049.. 
4112 9.3 03..5 
4113 9.3 0.0.3 
4119 9.3 092.3 
411. 9.3 4.4.0 
4119 9 592.. 
4119 9 592.9 
4101 9 292.. 
4100 9 359.9 
4104 00 .32.0 
4105 04 990.59 
4102 04 0145.99 

Source : la banque d’Algérie,« Bulletin statistique trimestriel », n°60 mars2009, 

n°17 mars 2012, n°29 mars 2015 

وتواصله  4119و 4119من  وخاصة إبتداءا 4114إن رفع معدل الاحتياطي الإجباري منذ     
يعتبر تشديدا من السلطات النقدية على أهمية هذه  4105و 4104، 4101في الارتفاع سنة 

الأداة في التأثير في سيولة البنو  التجارية، وفي الحد من التضخم، حيث أدى تطور معدلات 
 لتجارية لدىإلى تأثير ملحو  في حجم حسابات البنو  ا 4110الاحتياطي الإجباري بعد سنة 

 4114بنك الجزائر تحت بند الاحتياطي الإجباري إذ أدى ارتفاع معدل الاحتياطي الإجباري سنة 
 4102، كما أدى ارتفاعه سنة %4..030على نمو هذه الاحتياطات بمعدل  4110مقارنة بـ 

 .%041.52إلى نمو قدره  4101سنة  %9مقارنة بـ  %04إلى 
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، بقيت 4110تميزت التسعينات بأزمة سيولة، فأثناء النصف الثاني من التسعينات وإلى غاية سنة     
إعادة التمويل لدى بنك الجزائر أهم مصدر سيولة للمصارف. وعلى عكس ذلك منذ هذا التاريخ 
ة للم تلجأ المصارف أو المؤسسات المالية لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر بسبب فائض السيو 

إن ظهور فائض السيولة في السوق النقدية أدى بالبنك المركزي إلى تعزيز، على وجه  9المتزايدة.
إلى اللجوء إلى  4114الخصو.، الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، واضطر إبتداءا من أفريل 

ثل هذه مأدوات جديدة للسياسة النقدية للتدخل في السوق النقدية لامتصا. فائض السيولة. تت
، وأداة استرجاع السيولة 4114أيام المستعملة منذ أفريل  .الأدوات في: أداة استرجاع السيولة لمدة 

 9 .4113، وتسهيلة الودائع المغلة للفائدة إبتداءا من جوان 4113أشهر المدخلة في أوت  5لمدة 
وهو المعدل الأكثر ، %9.99والبالغ نسبة  4104وكنتيجة للمستوى المرتفع للتضخم المسجل سنة 

ارتفاعا خلال السنوات الخمسة عشر التي سبقتها، قام بنك الجزائر إبتداءا من منتصف جانفي 
، والهدف من ذلك %0.3بتوظيف أداة استرجاع السيولة لمدة ستة أشهر بمعدل فائدة  4105

احتواء و  امتصا. أكبر لسيولة المصارف، ومن ثم تسيير حسن لفائض السيولة في السوق النقدية
، تقلصت السيولة المصرفية 4105آثارها التضخمية فبعدما كانت مستقرة في الثلاثي الأول من سنة 

مليار دينار  49.914مقابل  4105مليار دينار في نهاية جوان  4324.29في الثلاثي الثاني إلى 
لسوق النقدية، ا. وبالتالي، فإنه في ظرف يتميز بتقليص فائض السيولة على مستوى 4104في نهاية 

 01مليار دينار(.0531سمحت أدوات استرجاع السيولة بامتصا. حصة معتبرة منه )

لتجارية تعتمد آلية استرجاع السيولة على استدعاء بنك الجزائر البنو  اآلية استرجاع السيولة:  -رابعا
 مقابل في المشكلة للجهاز المصرفي، لأن تضع اختياريا لديه حجما من سيولتها في شكل ودائع

(، وذلك عبر مشاركتها n/360استحقاقها لمعدل فائدة ثابت حفسب على أساس فترة الاستحقاق )
في مناقصة يعلنها بنك الجزائر. وما يميزها أنها أكثر مرونة من الاحتياطات الإجبارية حيث يمكن 

. وتعتبر آلية هتعديلها يوما بعد يوم، وليست إجبارية مما يسمح لكل بنك بإمكانية تسيير سيولت
استرجاع السيولة بالمناقصة أسلوبا مماثلا لآلية المزادات على القروض التي استخدمها بنك الجزائر بدءا 

من أجل تمويل البنو  التجارية حين عانت عجزا في السيولة. إلا أن فائض السيولة  0993من سنة 
ه، لكن بعكس  استخدام الأسلوب ذاتالتي أصبحت تعاني منه البنو  التجارية، دفعت بنك الجزائر إلى

الأطراف، إذ يمثل الطرف المقترض في حين أن البنو  التجارية هي المقرض. وتظهر مرونة آلية استرجاع 
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 السيولة في الحرية التي تمنحها لبنك الجزائر في تحديد سعر الفائدة المتفاوض عليه، وحجم السيولة التي
ا لا يتم تحقيقها عبر سياسة الاحتياطي الإجباري. ونظرا لميرغب في سحبها من السوق، والتي قد 

ائر تتمتع به هذه الآلية من مرونة فقد أصبحت تمثل الأداة الرئيسية في تنفيذ السياسة النقدية لبنك الجز 
 خصوصا في ظل ما تشهده البنو  من فائض.

مقابل الاتجاه التصاعدي  .411وقد رفع بنك الجزائر بقوة مبالغ استرجاع السيولة إبتداءا من     
ة للسيولة البنكية، باعتبار أن العوامل المستقلة المساهمة في السيولة يفوق مبلغ العوامل المستقلة المقلص

 ويمكن توضيح تطور معدل استرجاع السيولة من خلال الجدول التالي: 00لها.
 (4102-4114(: تطور معدل استرجاع السيولة )10)رقم  جدول

 2333 2330 2332 2333 2333 2332 2333 2333 2333 2333 2333 2330 2332 السنوات

معدل الفائدة على 
استرجاع السيولة 

 (%لسبعة أيام )
2.75 1.75 0.75 1.25 1.25 1.75 1.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

معدل الفائدة على 
استرجاع السيولة 

 (%شهر)ألثلاث 
- - - 1.9 2 2.5 2 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

معدل الفائدة على 
استرجاع السيولة 

 (%أشهر) ةلست
- - - - - - - - - - - 1.5 1.5 

Source : banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel N°17 mars 2012, 

N°6 mars 2009 , N°29 mars 2015 + indicateurs du marché monétaire, 

www.bank-of-algeria.dz 

نلاحظ من الجدول السابق التذبذب في معدلات الفائدة على عمليات استرجاع السيولة     
الأسبوعية والربع سنوية ما يدل على ديناميكية هذه الأداة. وقد قدرت قيم استرجاع السيولة لسنتي 

مليار  0132.3بـ  4103مليار دينار، في حين قدرت في مارس  0531بـ  4102و 4105
 04دينار.

  تعبر هذه الأداة عن توظيف لفائض السيولة للبنو تسهيلة الوديعة المغلة للفائدة:  -ساخام
التجارية لدى بنك الجزائر، وذلك في شكل عملية على بياض تأخذ صورة قرض تمنحه البنو  التجارية 
لبنك الجزائر، تستحق عنه فائدة تحسب على أساس فترة استحقاقها ومعدل فائدة ثابت حفدده بنك 
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، 4119الجزائر. وعلى الرغم من حداثة تطبيق هذه الآلية إلا أنها مثلت أكثر الأدوات نشاطا سنة 
فمعدل الفائدة على التسهيلة الخاصة بالوديعة يمثل معدل فائدة مرجعي بالنسبة إلى بنك الجزائر 

ويمكن  05والسوق النقدية في ظل انعدام عمليات إعادة الخصم وإعادة التمويل لدى بنك الجزائر.
 توضيح تطور فوائد تسهيلات الوديعة المغلة للفائدة كما يلي:

 (4102-4112(: تطور فوائد تسهيلات الوديعة المغلة للفائدة )12)رقم  جدول
 2333 2330 2332 2333 2333 2332 2333 2333 2333 2333 السنوات

فوائد 
تسهيلات 

 (%)الإيداع 
6.2 6.2 6..0 6..0 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 0.3 

Source : banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel N°6 mars 2009, 

N°25 mars 2014, N°29 mars 2015. 

يلاحظ من الجدول الاستقرار النسبي في معدلات فوائد تسهيلات الإيداع، إلا أن بنك الجزائر 
، 4113قد تمكن من خلال هذه الآلية أن يسحب من النظام المصرفي سيولة معتبرة إبتداءا من سنة 

مليار دينار، في حين قدرت في جوان  299.9: 4102حيث بلغت قيمة الودائع في نهاية سنة 
وهو ما يؤكد أهمية هذه الأداة في الرقابة على السيولة المصرفية  02مليار دينار. 9..50بـ  4103

وبالتالي التحكم في التضخم، على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة المطبقة عليها مقارنة بتلك 
 المطبقة على عمليات استرجاع السيولة.

بسياسته  رق، فمن جهة يستهدف بنك الجزائر* في الأخير يظهر أن السياسة النقدية في مفترق ط
تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار عبر التحكم في نمو الكتلة النقدية، وتقنياته في سحب 
السيولة، من جهة أخرى فإن أسباب التضخم في الاقتصاد الجزائري ليست نقدية بالكامل، فمن 

و تضخم مستورد وأهم سبب للتضخم هو هشاشة أسبابه أيضا تضخم أسعار الواردات الغذائية وه
بنية الاقتصاد الوطني أي التضخم الهيكيلي. وعليه فالتحكم في الأسباب النقدية المنشئة للتضخم أمر 

 مطلوب لكنه غير كاف لتحقيق استقرار دائم الأسعار ما لم يتم القضاء على الأسباب الأخرى.
كون هنا  أثر واضح لهذه الأخيرة فكل من مشكلة يقيد هذا الوضع السياسة النقدية ولا ي    

 ختلالات في هيكل الاقتصاد الوطني، فمن جهة أناالفائض في السيولة وكذا التضخم ناتجة عن 
أسباب التوسع النقدي وكذا فائض السيولة ترجع إلى الأثر الكبير الذي تمارسه صافي الموجودات 

فاع عن ضخامة إيرادات الصادرات من المحروقات نتيجة ارتالخارجية الصافية لدى بنك الجزائر الناتجة 
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كلة أي مصدر الدخل الوحيد هو سبب مش -باستثناء الفترة الأخيرة–أسعارها في الأسواق العالمي 
السيولة، بالإضافة عدم القدرة على استثمار هذه الموارد النقدية محليا يساهم في تعطيل وتراكم هذه 

التضخم المستورد يعبر على مدى التبعية للخار، وضعف الاقتصاد  السيولة. من جهة أخرى فإن
الوطني على تلبية احتياجاته من السلع الأساسية. ومن ثم يجب أن تستهدف السياسة النقدية نمو 
وتنويع الناتج من أجل المساهمة في خلق سلع وخدمات تمكن العرض الكلي من مواجهة الطلب 

 03في مواجهة التضخم بالأدوات الموجودة.الكلي المتزايد، مع الاستمرار 

ليست مكافحة التضخم أو بلوغ الغايات المستهدفة في هذا امجال من الصلاحيات الحصرية     
 للسياسة النقدية، فالسياسة المالية تؤثر أيضا على التضخم.

ليلها ترتكز السياسة المالية في تح :أدوات السياسة المالية للحد من التضخم -المحور الثاني
للتضخم على فرضية ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، لهذا تهدف 

 لتخفيض هذا الطلب. ويمكن توضيح واقع السياسة المالية في الجزائر كما يلي:
 تين:ئر من خلال مرحليمكن توضيح تطور الإنفاق العام في الجزا سياسة الإنفاق العام: -أولا
 : تميزت هذه المرحلة بتزايد النفقات العامة، كما يلي:0999-0991المرحلة الأولى من  -0

 )الوحدة: مليون دينار(  (0999-0991(: تطور النفقات العامة )12)رقم  جدول
 إجمالي النفقات نفقات التجهيز نفقات التسيير السنوات
0991 99911 2..11 059311 
0990 035911 39511 404011 
0994 4.9050 022111 241050 
0990 49020. 093401 2.994. 
0992 551215 453949 399549 
0992 2.5992 493945 .3990. 
0991 331399 0.2105 .42919 
0991 925333 410920 923099 
0991 995933 400992 9.3.59 
0999 ..2993 09999. 990994 

 2011-1962المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية 
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 0991نلاحظ من الجدول أن حجم النفقات العامة عرفت معدلات نمو مرتفعة بين      
على التوالي،  %99.19و %33.59والتي بلغت  0994و  0990خاصة خلال سنة 0993و

 0992، 0995خلال  34.12%، و%09.94، %05.22ثم قدرت معدلات النمو بـ 
 09على التوالي، وذلك للأسباب: 0993و
ارتفاع تكلفة دعم السلع الاستهلاكية العامة بالإضافة إلى منح المساعدات لبعض أفراد امجتمع،  -

إذ قامت الدولة بتقديم مساعدات لدعم الفئات المحرومة عن طريق إنشاء برنامج الشبكة الاجتماعية 
الذي تلقى موارده من تخصيصات  0995ات الاجتماعية المحرومة سنة وبعده صندوق مساعدة الفئ

 ميزانية الدولة.
الشروع في برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العامة بمساعدة من البنك الدولي في صورة قروض  -

 لإصلاح المؤسسات العامة والقطاع المالي.
 ا البلاد.الصعبة التي مرت به توسع الدولة في حجم النفقات العسكرية بسبب الظروف الأمنية -
كما نلاحظ زيادة نفقات التسيير على نفقات التجهيز خلال الفترة بسبب الصراع المدني الذي      

أرغم الدولة على زيادة نفقاتها العسكرية لمواجهة الأزمة الأمنية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأجور 
وضع وضمان استمرارية مصالحها الإدارية من سنويا للتكيف مع ال %41لدى الحكومة بأكثر من 

 تعليم وصحة وإدارة عمومية.
وبهدف ترشيد النفقات العامة قامت السلطات الجزائرية بالحد من عجز  0999وإبتداءا من سنة     

، .099لسنة  %4.2إلى  0995من الناتج الداخلي الخام لسنة  %..9الخزينة الذي انتقل من 
إلى  0992من سنة  %51تطبيق تشدد في سياسة الأجور إذ هبطت الأجور الحقيقية بأكثر من 

، وقد لعبت سياسة الأجور الحكومية في القطاع العام دورا أساسيا في هذا الانخفاض، إذ 0999
من  %0.2بمقدار  0995هبط الإنفاق العام على الموظفين الذي شكل ثلث مجموع النفقات سنة 

استجابة لسياسة الأجور الحازمة، كما قامت السلطات برفع الدعم  .099إجمالي الناتج المحلي بحلول 
على المواد الغذائية الأساسية، حيث كان الدعم العام للمواد الغذائية والطاقة مكلفا ومبددا للموارد، 

ذت السلطات عدة اتخ 0990، إلا أنه في أوائل 0991من إجمالي الناتج المحلي سنة  %2فبلغ 
انخفضت تكلفة دعم المواد الغذائية  0994تدابير لخفض عدد بنود الدعم ونطاقها ومداها، ثم في 

تم استكمال الإلغاء التدريجي لدعم  0999من إجمالي الناتج المحلي، وبنهاية  %4.5في الميزانية إلى 
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لعالمي بداية لعامة بالتعاون مع البنك االمواد الغذائية. وكان ذلك بسبب مراقبة الدولة لجميع النفقات ا
سنة  %2.9إلى  0993سنة  %52.04، فانخفض معدل نمو الإنفاق العام من 0999من سنة 
إلى  0993سنة  %99..5، وانخفضت نسبة النفقات للناتج الداخلي الخام من 0999
، كل ذلك في %09.99إلى  %9..49، لينخفض معدل التضخم من 0999سنة  49.09%

ستمرار عملية تحرير الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن الكثير من السلع ذات الاستهلا  الواسع، ظل ا
 %5..3ليبلغ على التوالي  0999و .099ثم استمر معدل التضخم في الانخفاض خلال سنتي 

. %5.90إلى  %9.59في مقابل انخفاض معدل نمو النفقات العامة خلال السنتين من  2.93%
، دون أن %9.90فقد شهدت ارتفاعا في المعدل السنوي لنمو النفقات ليبلغ  0999أما سنة 

، وفي المقابل نجد %4.92يكون لذلك أثر على معدل التضخم الذي استمر في الانخفاض ليصل 
 %..49إلى  0999سنة  %51.93أن نسبة النفقات العامة للناتج الداخلي الخام انخفضت من 

 .0999سنة 
)انخفضت نسبتها  0999أن نفقات التجهيز أخذت في الانخفاض إبتداءا من ويمكن ملاحظة     

إلى  0999سنة  %41.10إلى  0991سنة  %52.92من إجمالي النفقات العامة من 
( بسبب السياسة الإنفاقية الحذرة التي طبقتها الجزائر في إطار برنامج التعديل 0999سنة  09.22%

 اطات الاقتصادية للدولة، بينما حققت نفقات التسييرالهيكلي الذي اشترط تقليص حجم النش
ارتفاعا مستمرا بسبب زيادة التحويلات الاجتماعية كمنح امجاهدين، تكاليف عمليات التطهير المالي 

، بالإضافة إلى 0999مليار دينار جزائري سنة  042.2لبعض المؤسسات لعمومية والتي بلغت 
 الديون الخارجية. تكاليف عمليات الخوصصة وإعادة جدولة

ما بين  %04.2إلى  92-91خلال الفترة  %43كما نلاحظ انخفاض متوسط التضخم من      
، وعليه يمكن القول أن سياسة الإنفاق العام التي انتهجتها الحكومة خلال هذه السنوات 93-99

ا فيها بمساهمت في الحد من الضغوطات التضخمية لكونها جاءت في خضم تحرير أسعار كل المواد 
الضرورية وإلغاء الدعم عنها. لكن رغم هذا الانخفاض نلاحظ عجز الموازنة العامة التي تعتبر إحدى 
الأسباب المباشرة لحدوث التضخم، ومن أجل مواجهة عجز الميزانية وتخفيض معدلات التضخم يجب 

لى حساب نوعية عامة عالتقليل من النفقات العامة وترشيدها، بشرط ألا يكون التقليل من النفقات ال
 وجودة الخدمات العامة.
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تميزت هذه المرحلة بتزايد كبير في حجم النفقات العامة :  4102-4111المرحلة الثانية من  -4
 خاصة بعد إطلاق الدولة برامج الإنعاش والنمو الاقتصادي، يمكن توضيح تطورها كما يلي:

 )الوحدة: مليار دينار( 4102-4111(: تطور النفقات العامة من 11)رقم  جدول
 إجمالي النفقات نفقات التجهيز نفقات التسيير السنوات
4111 939.4 540.9 00.9.0 
4110 995.9 53..2 0540 
4114 019..9 234.9 0331.9 
4110 0099 335.. 0.34.. 
4112 0430.0 921.. 0990.9 
4112 0423.0 919.9 4134 
4111 025..9 0103.0 4235 
4111 09.5.9 0252.9 5019.3 
4111 444..5 0929.2 20.3.. 
4119 4511 0929.5 2429.5 
4101 4939 091..9 2299.9 
4100 59.9.4 09.2.2 3935.9 
4104 2.94.9 44.3.3 .139.0 
4100 2050.3 0994.9 9142.0 
4102 2299.5 4295.9 9991.4 

 4102-4111بالاعتماد على تقارير بنك الجزائر خلال الفترة  ينمن إعداد الباحث المصدر:

نفقات تميزت بارتفاع معدلاتها سواء تعلق الأمر ب نلاحظ من الجدول السابق أن السياسة الإنفاقية    
مرات خلال الفترة المذكورة.  9التسيير أو التجهيز، حيث تضاعف الحجم المطلق للنفقات العامة بـ 

وهو ما يطلق عليه بالسياسة الإنفاقية التوسعية، ويفسر هذا باستخدام السلطات العمومية سياسة 
يرجع لتبني الدولة  4112-4110و، فارتفاع النفقات العامة بين الإنفاق العمومي كأداة لدعم النم

واستمر ارتفاعها نتيجة ، .0مليار دينار 343خصص له مبلغ الذي  برنامج الإنعاش الاقتصادي
والذي بلغت قيمته الإجمالية  4119-4113إطلاق البرنامج التكميلي لدعم النمو خلال الفترة 

ارتفعت النفقات مع انطلاق  4101وإبتداءا من 18 4119،ة مليار دينار عند نهاي 9994حوالي 



 الــجــزائـــر فـي الــتــضــخــم مــن للـحـــد الـــمـــتـــبــعـــة الــســيـــاســـات 

 2112 ( جوان1) 12العدد                            003مجلة الاقتصاد الصناعي                             

مليار  40402والذي خصص له مبلغ  4102-4101البرنامج الخماسي للتنمية الاقتصادية 
أي أن السياسة الاقتصادية بالجزائر تدعم الطلب الكلي وفقا للرؤية الكينزية، مستعينة  19،دينار

بسبب انتعاش أسعار المحروقات وانخفاض الضغط المالي  4111الادخارية المتراكمة منذ  بالوفرات
 الناجم حجم عن الديون الخارجية، ما سمح للسلطات الحفا  على مستويات إنفاق عالية نسبيا.

ورغم أنه حفبذ أن تتجاوز نفقات التجهيز نفقات التسيير وذلك لأن لها تأثير دائم على الاقتصاد     
ويساعد على خلق اقتصاد أكثر كفاءة، إلا أنه في الجزائر يمكن ملاحظة المبالغ الكبيرة لنفقات التسيير 

من إجمالي النفقات، وتتراوح بين  %95.15مقارنة بنفقات التجهيز، فهي تشكل في المتوسط 
على التوالي. وما ساهم  4102، 4111ن إجمالي النفقات لسنتي م  %.92.4و  %.4.9.

من نفقات التسيير  %3..91تفاعها الارتفاع في أجور الموظفين والعمال الذي شكل لوحده في ار 
، دعم بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، )حيث بلغ الدعم المباشر للأغذية الأساسية 4104لسنة 

الرفع من قيمة (، 4100سنة  %2.3والمياه والكهرباء، الغاز الطبيعي، التعليم والإسكان حوالي 
من إجمالي النفقات،  %59.04تعويضات الإجتماعية. أما نفقات التجهيز فبلغ متوسطها حوالي ال

، إلا أنها 4102-4111من إجمالي النفقات من سنة  %4..53و %54..4وتتراوح بين 
حققت نموا أسرع بالمقارنة مع نفقات التسيير نتيجة تنفيذ برامج المنشآت القاعدية والمشاريع الأخرى 

 ت مباشرتها. التي تم
التضخم خلال هذه المرحلة كان منخفضا  متوسط معدل رغم الزيادة في النفقات نلاحظ أن    

 (.%09.33مقارنة بالمرحلة الأولى أين قدر  %1..5مقارنة بالمرحلة الأولى )
حصيلتها  أدخلت الجزائر إصلاحات ضريبية بغية زيادة وتنويعالسياسة الضريبية في الجزائر:  -ثانيا

من الإيرادات العامة لتتماشى مع الزيادة المستمرة في النفقات العامة، ومن أجل الحد من تفشي ظاهرة 
 التضخم.

أولت الجزائر عناية فائقة بأداة الصرف، واعتبرت عملية تخفيض العملة  تعديل سعر الصرف:  -0
بي على إيرادات اكإجراء تضخمي يسمح بكبح فائض الطلب. وقد كان لعملية التخفيض الأثر الإيج

 المنتجات الهيدروكربونية من حيث قيمتها بالدينار الجزائري والتي تزداد مع تخفيض سعر الصرف. 
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وقد زادت حصيلة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات نتيجة زيادة حجم وقيمة     
رائب فاءات، حيث سجلت الضالواردات وتخفيض سعر الصرف بالإضافة إلى إلغاء العديد من الإع

 من المصادر غير الهيدروكربونية تحسنا ملحوظا وهو ما سيتم توضيحه لاحقا.
لية بالنظر إلى التحاليل المختلفة للنظرية الاقتصادية، فيما يتعلق بالنتائج المنتظرة من عمإلا أنه  

تخفيض العملة، والتي تنص على ارتفاع أسعار الواردات بالنسبة للجزائر )مقيمة بالعملة المحلية(، 
منه زيادة القوة و وانخفاض التكاليف الإنتاجية بالنسبة للبلدان الأجنبية )مقيمة بالعملة الأجنبية(، 

التنافسية للبلد وارتفاع الصادرات مع انخفاض الواردات، نجد أن هذه التحاليل لا تنطبق على الاقتصاد 
الجزائري المتميز باعتماده على تصدير أحادي السلعة وهي المحروقات التي تتحدد كميتها وسعرها بناء 

وعليه لم تحقق هذه السياسة  ول.والسوق الدولية للبتر  OPECعلى عوامل خارجية هي منظمة 
 هدفها بقدر ماكان لها آثار سلبية على الأسعار.

إن الاقتصاد الجزائري مر بعدة تغيرات جوهرية تمثلت أساسا في الانتقال من الاقتصاد 
، كذلك فإن السياسات المتتابعة 0991الاشتراكي إلى اقتصاد السوق وخاصة انطلاقا من سنة 

لتخفيضات الدينار الجزائري وخاصة في بداية التسعينات كان من شأنها رفع معدلات التضخم، 
إلى  0991حيث أعلى مستوى وصلت إليه معدلات التضخم كان في الفترة الممتدة من 

قولة عبدأت معدلات التضخم في الانخفاض وانحصرت في نسب م .099، وانطلاقا من 0999
، وبذلك اتضحت فعالية السياسة المتبعة من قبل الحكومة، أي سياسة التثبيت %9لم تتجاوز 

والتعديل الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، أي استمرار الحكومة بتخفيض قيمة الدينار 
 تدريجيا، وذلك مع التحكم الجزئي في مستويات التضخم.

طبقت الجزائر مع مطلع التسعينات  41:النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية تقوية -4
نظاما ضريبيا معقدا ومشوها بدرجة كبيرة، نظرا للعدد الكبير من أنواع الضرائب والمعدلات 
بالإضافة إلى عدم استقراراه، حيث عرف منذ الاستقلال تعديلات سواء في إطار قوانين المالية 

لقوانين الأخرى ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، وبهدف إزالة هذه العراقيل التي السنوية أو ا
تعيق عصرنة النظام الضريبي وتبسيطه والوصول لشفافية أوضح في إطار فرض الضريبة عجلت 
الحكومة بوضع إصلاح شامل للنظام الضريبي المعتمد. شمل الإصلاح الجانب التشريعي من 
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التنظيمي من حيث تنظيم وإعادة تنظيم الإدارة الجبائية. وقد أدت حيث التشريعات الجديدة و 
إلى إزالة بعض المشكلات المتعلقة بالنظام الضريبي وأدخلت ضرائب  0994الإصلاحات منذ 

جديدة وفقا لمتطلبات اقتصاد السوق، بهدف تحقيق أهداف الضريبة المعاصرة فأدى إلى تحسين 
 شرة على النحو التالي: نظام الضرائب المباشرة وغير المبا

فيما يتعلق بالضرائب المباشرة تم إنشاء ضريبتين جديدتين على الدخل، الأولى تفرض على     
حيث أدمج فيها عدد   IRGالأشخا. الطبيعيين وتمثلت في الضريبة على الدخل الإجمالي 

كبير من الضرائب المطبقة على المداخيل المختلفة لشخص ما مما أدى لتبسيط النظام الضريبي 
بة السابق الذي يتميز بتعدد الضرائب. الثانية تفرض على الأشخا. المعنويين والمتمثلة في الضري

تطبيق  ت مدلولوالتي تعتبر الاختيار الحالي لمختلف الدول تح IBSعلى أرباح الشركات 
ضريبة مستقلة على خلاف ما كان عليه في السابق حسب النظام النوعي، والهدف من ذلك 
هو تنظيم اقتصادي بفضل التخفيض في نسبة الاقتطاعات الضريبية الأمر الذي يعطي تحفيزا 

 أكبر للاستثمار وذلك بالاستفادة من مختلف الامتيازات الممنوحة في هذا امجال.
يما يتعلق بالضرائب غير المباشرة العنصر المهم في الإصلاح هو إدخال ضريبة القيمة أما ف    

 المضافة التي سمحت بتوسيع القاعدة الضريبية.
وقد تم تبني مبادئ اللامركزية واستقلالية الإدارة الجبائية في تسييرها، لهذا ظهرت الإدارة     

ديرية الجهوية، رية العامة، على المستوى الجهوي المالضريبية في شكلها: على المستوى المركزي المدي
على المستوى الولائي المديرية الولائية، المصالح الخارجية والمفتشيات والقابضات. وهذا التنظيم 
الجديد يمتاز بالوحدوية قصد الوصول إلى جباية تستطيع أن تؤدي أهدافها التمويلية. إضافة 

ارة قلالية للإدارة الجبائية في تسيير شؤونها، كما قامت الإدإلى ما سبق تم إعطاء نوع من الاست
الضريبية بإعداد مخطط معلوماتي أين تم إنشاء مديرية مكلفة بقيادة هذه العملية، حيث تم 
إدخال الإعلام الآلي في كل المستويات، بعد أن كانت هذه العملية تتمركز على المستوى 

 المركزي.
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 ويمكن توضيح تطور الحصيلة الضريبية كما يلي: تطور حصيلة الضريبية: -0
 الوحدة: مليار دينار( 4102-4111(: تطور الحصيلة الضريبية )11)رقم  جدول

ضرائب  السنوات
 مباشرة

التسجيل 
 والطابع

ضرائب 
 المعاملات

مساهمات غير 
 مباشرة

إيرادات 
 جمركية

 جباية بترولية

4111 94 09.4 093 1.3 99.5 1213.2 
4110 99.3 09.9 0.9.4 1.2 015.. 1001.4 
4114 004.4 09.9 445.2 1.33 049.2 1007.9 
4110 044.9 09.5 455.9 1.. 025.9 1350 
4112 029 09.9 4.2 1.. 059 1570.7 
4112 099.0 09.9 519.9 1.9 025.9 2352.7 
4111 420.4 45.3 520.5 1.9 002.9 2799 
4111 439.0 49.0 52..2 1.9 055.0 2796.8 
4111 519.9 49.. 214.9 0 035.4 4088.6 
4119 294.0 53.9 2.9.3 0 0.1.4 2412.7 
4101 390.. 59.. 302.. 0.3 090.9 2905 
4100 992.. 2..2 3.4.9 0.3 444.2 3979.7 
4104 994.5 39.0 934 4 559.4 4184.3 
4100 945.0 94.3 .20.9 0.3 215.9 3678.1 
2014 875.5 69.9 763.9 1.7 369.2 3388.3 

 بالاعتماد على:  ينالمصدر: من إعداد الباحث
بنك  -".4100-4114التقارير من المديرية العامة للضرائب،" -.www.dgppmf.gov.dzوزارة المالية  -

 .4102 ،4111،4100، 4112التقارير الجزائر، "

ر خلال فترة الحصيلة الضريبية في الجزائنلاحظ من الجدول السابق هيمنة الجباية البترولية على     
الدراسة، في حين تتواضع حصيلة الجباية العادية. لكن رغم تواضع الإيرادات الضريبية خار، قطاع 

 وهذا راجع إلى: 4105-4111المحروقات إلا أنها شهدت ارتفاعا كبيرا من 
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 من أهم التهرب الضريبيتحسن إدارة الضرائب في مكافحة الغش والتهرب الضريبي، رغم بقاء  -
المشاكل التي تواجه النظام الضريبي، وقد تم تحقيق أهم الزيادات بواسطة الضرائب على المداخيل 

 الأرباح والضرائب على السلع والخدمات ثم الرسوم الجمركية.
لمالية ااهتمت الدولة الجزائرية بالإيرادات غير البترولية لكونها الأكثر ضمانا لاستمرارية مواردها  -

لإمكانية التحكم فيها وتكييفها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، عكس 
الإيرادات البترولية التي يصعب التحكم فيها لارتباطها بعوامل بعيدة عن إرادة الدولة. لذلك وضعت 

راءا ضريبيا ما بين إج 55الذي يتضمن  4110الدولة عدة إجراءات متمثلة في قانون المالية لسنة 
إجراءا ضريبيا، وقانون المالية  99والذي تضمن  4115تعديل وإلغاء وإتمام، وقانون المالية لسنة 

الذي  4113إجراءا ضريبيا ما بين تعديل وإتمام وإلغاء، وقانون المالية  42الذي تضمن  4112
ضريبيا، وقانون المالية لـ  إجراءا 54الذي تضمن  4119إجراءا ضريبيا، وقانون المالية  59تضمن 
إجراءا ضريبيا على التوالي. وهذا كله من أجل زيادة  41و  .5اللذان تضمنا  4119و  .411

فيمكن  4119الإيرادات العامة لتتماشى مع حجم الزيادة الكبيرة في حجم النفقات العامة. أما سنة 
 ملاحظة: 

الدخل  م الزيادات في ارتفاع ناتج الضريبة علىلمنتجات الجباية العادية، وتجلت أه %01زيادة بـ  -
المتولدة أساسا عن تطبيق الشبكة الجديدة  %03الإجمالي بعد تطبيق الزيادة في كتلة الأجور بنسبة 

 للأجور في الوظيف العمومي.
ارتفاع منتجات الضريبة على الأعمال خصوصا الرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات  -

بالإضافة إلى ارتفاع مداخيل  4119بالقيمة الجارية مقارنة بسنة  %01دة، حيث ارتفعت بـ المستور 
 40 مساهمات الدولة المتأتية أساسا من السونطرا .

رغم هذه الزيادة في الحصيلة الضريبية خار، قطاع المحرقات إلا أنها لا تزال متواضعة. كما نلاحظ     
حيث وصل إلى  %43تفعة مقارنة مع المستوى النموذجي أن الضغط الضريبي يتخذ مستويات مر 

عندما يتم إدار، الجباية البترولية في حساباته، في حين نلاحظ  4119سنة  %51.34حوالــي 
ضعف مستوى الضغط الضريبي في حال تم حسابه بالاعتماد على الجباية العادية والناتج الداخلي 

خلال فترة الدراسة، وهي نسبة ضئيلة أقل مما  %09ز الخام خار، قطاع المحروقات، حيث لم يتجاو 
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هو سائد في معظم الدول المتقدمة والنامية مما يدل على محدودية مردودية النظام الضريبي الجزائري بعد 
 44 الإصلاحات، ويمكن إرجاع ذلك إلى مجموعة من العوامل التالية:

 ئمة ذات المردودية العالية.ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملا -
تواضع مساهمة القطاعات خار، المحروقات في الناتج الداخلي، مما انعكس سلبا على مردودية  -

 الجباية العادية.
ضعف الاقتطاعات الضريبية نتيجة انخفاض الدخل الفردي وانتشار ظاهرة التهرب الضريبي - -

 رغم محاولة مكافحته.
 الدولة إخضاع فئة كبيرة من أفراد امجتمع. انتشار البطالة التي تفوت على -
 ارتفاع حدة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، مما يخفض القيمة الحقيقية لحصيلة الضرائب. -
وعليه رغم مساهمة الإصلاح الضريبي في زيادة المردودية المالية لمختلف الضرائب، لكن مازالت     

، السياسات الضريبية بعيدة عن المبتغى وبالتالي لم يكن لها تأثير على النمو السريع في الطلب الكلي
شل هذه ء( يبرز فحيث أن القطاعات غير الرسمية وبروز كتلة نقدية خار، التداول )السوق السودا

 السياسات وظهور بوادر التضخم كانعكاس لهذا الفشل.
في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات في الأسواق صندوق ضبط الإيرادات:  -ثالثا

الدولية، فضلا على الاتجاه العام لدى الحكومة الوطنية في الاعتماد المباشر على عائدات المحروقات 
ة التي تعتبر المصدر الأساسي للإيرادات من العملة الصعبة، قامت الجزائر بإنشاء ذات الصفة المتقلب

صندوق ضبط الإيرادات قصد تعزيز فعالية السياسة المالية. يعتبر الصندوق أداة رئيسية للسياسة المالية 
، حيث يفتح في حسابات الخزينة حساب خا. بعنوان صندوق 4111في الجزائر منذ إنشائه سنة 

ر الموارد وتتمثل الوظيفة الأساسية له في امتصا. الفائض في الإيرادات النفطية التي تفوق السع ضبط
المرجعي للبرميل بعملة الدولار الأمريكي المقرر في قانون المالية لسنة ما وذلك بتحويله لبنوده، أما في 

ذي من المحتمل زانية والحال انخفاض الإيرادات النفطية فيضمن تسوية العجز الذي قد حفدث في المي
أن ينتج عنه آثار تضر الاقتصاد الوطني، فنفقاته تشمل كل من ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة 

ولمعرفة الدور الذي يلعبه صندوق  54عن طريق قانون المالية السنوي والحد من المديونية العمومية.
عجز الموازنة تمويل صندوق ضبط الإيرادات لضبط الإيرادات، يمكن توضيح تطور رصيده بالإضافة إلى 

 العامة كما يلي:
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 (4102-4111) (: تطور رصيد صندوق ضبط الإيرادات وتمويله لعجز الموازنة11)رقم  جدول
 تمويل عجز الموازنة )مليار دينار( رصيد الصندوق )مليار دينار( السنوات
4111 454.05. 1 
4110 0.0.352 1 
4114 4.9..91 1 
4110 541.994 1 
4112 .40.999 1 
4112 0924.999 1 
4111 4950.123 90.35 
4111 5403.351 350.934 
4111 2491.1.5 .39.09 
4119 2509.293 592.494 
4101 2924.95. .90.959 
4100 3590..15 0.90.233 
4104 3955..34 4495.491 
4100 3395.300 0059.34. 
4102 3492.929 4..0.994 

Source : - Donnée du ministère des finances, direction générale de la prévision et des 

politiques, sur : www.dgppmf.gov.dz 

- Ministère des finances, « Rapport de présentation du projet de la loi de finances 

pour 2014 »,p16.  +  Ministère des finances, « Rapport de présentation du projet 

de la loi de finances pour 2015 »,p19. 

مليار دينار سنة  .454.05نلاحظ أن مبلغ إيرادات صندوق الضبط كتدفق سنوي، قفز من 
 4113-4111لفترة ، كما نلاحظ أنه خلال ا4102مليار دينار سنة  3492.929إلى  4111

لم تستخدم موارد الصندوق لتمويل عجز الموازنة، مما يعني استخدام طريقة القرض العام لتغطية العجز، 
وذلك للمحافظة على موارد الصندوق واستخدامها فقط لتمويل العجز الذي حفدث بسبب انهيار 

سعار ا  على استقرار الأأسعار النفط تحت السعر المرجعي، كما تهدف الحكومة من وراء ذلك الحف
باعتبار تمويل العجز الموازني باستخدام موارد الصندوق يرفع حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد مما 
يرفع الطلب الكلي والأسعار. كما أن لجوء الحكومة إلى استعمال الدين العام )البنو  التجارية وودائع 

حكم في معدلات التضخم من خلال التحكم في الحسابات الجارية( لتمويل العجز يهدف إلى الت

http://www.dgppmf.gov.dz/
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زيادة الطلب الكلي الناجمة عن ارتفاع حجم الإنفاق العمومي بسبب تطبيق سياسة الإنعاش 
لكن حتى في حال التمويل عن طريق الدين العمومي تضطر الحكومة الاقتصادي خلال نفس الفترة. 

 . مع مرور الوقت لمسحه عن طريق فوائض الجباية البترولية
، بدأت الحكومة الاقتطاع من موارد الصندوق لتمويل جزء من عجز 4119أما بداية من سنة     

الموازنة، وهو ما يتوافق مع التعديلات التي على القواعد المحددة لأهداف الصندوق في نفس السنة، 
ث و ويمكن تفسير ذلك على أن حالة الارتفاع المستمر لأسعار النفط قلل مخاوف الحكومة من حد

انهيار في أسعاره على المدى التوسط مما شجعها على استعمال جزء من موارد الصندوق لتمويل جزء 
من العجز الموازني مع المحافظة على معدلات منخفضة للتضخم من خلال عدم تمويل مجمل العجز 

 باستخدام موارد الصندوق.
داخيل كم  4102إلى غاية  4119سجل ابتداءا من  4111ومنذ إنشائه سنة 

 42مليار دينار، وظفت كما يلي: 05.10.022
 مليار دينار. 4911.0.4تسديد الدين العام  
 مليار دينار. 939..91تسديد تسبيقات لبنك الجزائر  
 مليار دينار. 01295.109تمويل العجز في الخزينة  

 %0.42لكن مع انخفاض أسعار النفط بدأ رصيد الصندوق في الانخفاض، حيث انخفض بـ     
انخفضت موارد صندوق ضبط  4103أما في نهاية جوان . 4102سنة  %3، و4105سنة 

مليار دينار  0.02.9مليار دينار حيث شهدت تآكلا حادا قدره  5220.5الإيرادات لتصل إلى 
وتشير  43شهرا. 04في  %55.5أي انخفاض بـ  4103ونهاية جوان  4102بين نهاية جوان 

مليار دولار في نهاية  .0إلى أن رصيد الصندوق سيبلغ حوالي  4109توقعات قانون المالية لسنة 
من موارد الصندوق. وقد  %21.2( حيث خلال أقل من سنة استهلكت 4109السنة الحالية )

 ةينخفض إلى أقل من ذلك إذا استمرت أسعار البترول في الانهيار بشكل متسارع مما يعني إمكاني
 الزوال النهائي. وعليه لا يمكن أن يكون مصدرا مستداما لمواجهة العجز في الميزانية. 

تلجأ الدولة للاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة، ويمكن توضيح تطور القروض للدولة:  -رابعا
 القروض الممنوحة للدولة كما يلي:
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 ))الوحدة: مليار دينار     (4102-4111(: تطور صافي القروض للدولة )19)رقم  جدول

 السنوات
 صافي القروض إلى الدولة

ودائع بالحسابات  البنوك التجارية البنك المركزي
 الجارية

إجمالي القروض 
 للدولة

2000 -039.2 .5... 99.4 9...9 
2001 -4.9.5 .59.9 019.2 399.. 
2002 -512.9 ..2 019.2 3.9.9 
2003 -292.0 .3..2 051.0 245.2 
2004 -903.9 .59.9 039.5 -41.9 
2005 -0999.3 ....5 4.9 -955 
2006 -4301.. 9.1.9 553.9 -0521.0 
2007 -5492.9 .45.0 5.9.. -4095.0 
2008 -2593.. 4.9.9 239.9 -594..5 
2009 -2214 521.4 3.4.9 -5299.9 
2010 -2909.5 .91.9 .53.3 -5594.9 
2011 -3239.2 010..9 0152 -5219.9 
2012 -3.04.4 0149.4 0529.1 -5552 
2013 -3929.. 951 0290.5 -5453.2 
2014 -229..9 0104.5 0291.2 -4103.4 

 بالاعتماد على تقارير بنك الجزائر خلال الفترة المذكورة. ينالمصدر: من إعداد الباحث

بلجوء الدولة للاقتراض من البنك المركزي، ما لعب دورا كبيرا  99-91بعد أن تميزت الفترة     
 4102-4111في إنشاء وتوسع الضغوط التضخمية، نلاحظ من خلال الجدول أن الفترة 

تميزت بانخفاض في إجمالي القروض المقدمة للدولة وبشكل خا. المقدمة من قبل البنك المركزي، 
يجة تحسن احتياطات الصرف ومداخيل ما ساهم في انخفاض معدل التضخم، وذلك نت

راكم الادخار تالمحروقات، ما سمح لها بتقليص لجوئها لبنك الجزائر لإعادة التمويل، فضلا على 
ا  على الحف المالي من طرفها لوجود موارد متزايدة لصندوق ضبط الإيرادات بسبب الصرامة في

 الاستقرار النقدي والابتعاد عن التمويل التضخمي.
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 99-91بعد أن عرفت الجزائر ارتفاعا في المديونية الخارجية في الفترة القروض الخارجية:  -خامسا
التي تميزت بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وتطبيق برامج التنمية معتمدة على 

زت الفترة يالقروض الخارجية للنهوض بالاقتصاد الوطني، والتي كان لها الأثر في ارتفاع الأسعار، تم
بانخفاض في حجم المديونية الخارجية نتيجة ارتفاع احتياطي الصرف وأسعار النفطـ،  4111-4105

وهو ما يؤثر إيجابا على معدلات التضخم، ويمكن توضيح تطور المديونية الخارجية في الجزائر كما 
 يلي:

 دولار الوحدة: مليار  (4102-4111(: تطور المديونية الخارجية )01)رقم  جدول
 4111 4111 4112 4112 4110 4114 4110 4111 السنوات

 93..3 3.915 094..0 40.944 45.523 44.922 ..44 43.490 ديون خارجية
  4102 4100 4104 4100 4101 4119 4111 السنوات

 53..5 5.599 5.992 2.20 3.990 .3.99 3.940 ديون خارجية
Source : - Donnée du ministère des finances, direction générale de la prévision et des 

politiques, sur : www.dgppmf.gov.dz 

- Bulletin statistique trimestriel de la banque d’Algérie, série 

rétrospectives,n°32,décembre 2015. 

نلاحظ انخفاض حجم المديونية الخارجية بشكل كبير خلال هذه الفترة نظرا لاستعمال     
مليار  04حوالي  4119احتياطات الصرف لسداد الديون الخارجية، حيث سددت الجزائر سنة 

ت ادولار من مديونيتها مستفيدة من ارتفاع أسعار المحروقات وقلصت مديونيتها إلى مستوي
مليار دولار. حيث تعد الجزائر من  5.49إلى  4103وصلت في الثلاثي الثاني من  معقولة

 الدول الأقل استدانة في العالم.
 خاتمة:
اعتمدت الجزائر مجموعة من الأدوات للحد من التضخم كمعدل عمليات إعادة الخصم،     

الاحتياطي الإجباري، عمليات السوق المفتوحة، كما اعتمدت أدوات جديدة لامتصا. 
أشهر وستة أشهر، تسهيلة الودائع  5فائض السيولة كعمليات استرجاع السيولة لمدة سبعة أيام، 

ية زيادة ضريبية بغمن أجل توسيع القاعدة الإصلاحات لإضافة لاعتماد المغلة للفائدة، با
ياسة الرقابة سحصيلتها من الإيرادات العامة لتتماشى مع الزيادة المستمرة في النفقات العامة، 

كأداة رئيسية للسياسة  4111قد تم إنشاء صندوق ضبط الإيرادات سنة على الإنفاق، كما 

http://www.dgppmf.gov.dz/
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 خم ليس نقديا بالكامل، فهو من النوع الهيكلي بسبب هشاشة بنيةالمالية. إلا أن سبب التض
الاقتصاد الوطني، مما يؤدي لفشل السياسات النقدية والمالية في تحقيق أهدافها وظهور بوادر 

ضروري رفع كفاءة بنية الاقتصاد الوطني يعتبر الشرط الوعليه التضخم كانعكاس لهذا الفشل. 
ن نتائج فعالة وهو ما لا يتوفر في الاقتصاد الجزائري. كما أحتى تؤدي السياسات المتبعة ل

التحكم في الأسباب النقدية المنشئة للتضخم أمر مطلوب لكنه غير كاف لتحقيق استقرار 
وبالتالي يستوجب على الحكومة  ،دائم الأسعار ما لم يتم القضاء على الأسباب الأخرى

 الموجودة مع إضافة:الاستمرار في مواجهة التضخم بالأدوات 
 تنويع الناتج من أجل خلق سلع وخدمات تمكن العرض الكلي من مواجهة الطلب الكلي.  -
محاربة اختلالات الأسواق الداخلية كالاحتكارات التي تعيق عمل الأسواق، فمثلا في الوقت  -

لمية سنة االذي عرفت الأسعار العالمية للمنتجات الأساسية انخفاضا محسوسا في الأسواق الع
(، فإن الأسعار الداخلية للمنتجات الأساسية المستوردة لم تعكس بشكل  %01)حوالي  4104

كامل وفوري هذا الانخفاض فحسب، بل تطورت في الاتجاه المعاكس للاتجاه التنازلي لهذه 
الأسعار العالمية. هذا ما يلفت الاهتمام بضرورة متابعة تشكيل الأسعار الداخلية للمنتجات 

لأساسية المستوردة، بحكم أن اختلالات الأسواق الداخلية تبقى قائمة وتعيق الهدف المرجو ا
من خلال تدابير الدعم من طرف الدولة، لذا يتطلب إحداث إصلاحات مؤسسية من شأنها 

 .القضاء على الاحتكارات
تصاد ريعي يعتمد قتنويع الصادرات خار، المحروقات نظرا لما يتميز به الاقتصاد الجزائري بأنه ا -

 على أسعار المواد الطاقوية.
يجب إيجاد طرق لزيادة الإيرادات غير النفطية وضرورة رد الاعتبار للجباية العادية ضمن  -

مجموع الإيرادات بتوسيع الأوعية الضريبية وتخفيض المعدلات مع تحسين أساليب عمل الإدارة 
 .المردودية الماليةالضريبية تبسيط إجراءاتها بما يعمل على زيادة 
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يجدر بالسلطات تبني سياسة تجارية حذرة تهدف للحد من الاستيراد وهو ما بدأ تنفيذه  -
مؤخرا، على أن يتم في نفس الوقت تشجيع ودعم الجهاز الإنتاجي لأن اتباع مثل هذه السياسة 

 في ظل جمود العرض يؤدي لارتفاع الأسعار نظرا لفائض الطلب المتراكم.
 مكافحة التوجه للسوق غير الرسمية.محاولات الغش والتهرب الضريبية و تقليص  -
كما لاحظنا أن صندوق ضبط الإيرادات لا يمكن أن يكون مصدرا مستداما لمواجهة العجز      

كبديل أو بشكل   وعليه يمكن أن تعتمد الدولةفي الميزانية نظرا لتأثره بتقلبات أسعار البترول، 
احتياطي الصرف، والذي يمكن تمويله بغير النفط والغاز، فهنا  من يرى إضافي على صندوق 

أن أهم مصدر للعملة الصعبة يمكن أن يكون تحويلات المهاجرين، حيث يوجد عدد معتبر من 
المهاجرين الذين حفولون أموالهم إلى الجزائر بطريقة مباشرة إلى السوق غير الرسمية لأن سعرها 

ار، دون أن تستفيد منها الدولة، وعليه لو تم القضاء على السوق أعلى ومنها تعود إلى الخ
الموازي للعملة وفتح مكاتب للصرف ويتم تطبيق نفس السعر المعمول به سواء في هاته المكاتب 
أو في البنو  فستتحول تلك الأموال لخزينة الدولة عن طريق تلك المكاتب والبنو ، وهو ما 

 ية للواردات من غذاء وأدوية.يمكن أن يغطي الفاتورة السنو 
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